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را كَ  جزائر العقار الصناغلال ة وحيدة لاستِ يغَ صِ الامتياز بال   * ا
  
  

    
 

  
  
 

  :صالم
ثمار سب للاس ر المناخ الأ اعتماد العديد من تم ، سعيا من السلطات العمومية ع توف

ذه المنظومة الآليات والاجراءات  ثمار،  ن الاس ها قوان شرعية تضمن عرف ال ستقرار الا لم 
ها  والثبات، تماشيا مع السياسة المتبعة  العديد من المرات نظرا للتعديلات ال طرأت عل

صول ع العقار ثمار وا   .سهيلا لعملية الاس
ر وضوابط قانونية تحدد كيفية استغلال الأمر الذي دفع بالمشرع  إ البحث عن معاي

ن الامتياز والتنازل إ أن وصلت إ نظام الامتياز  ،ذا النوع من العقار ت ما ب ال تأرج
را   . كوسيلة وحيدة لاستغلال العقار الصنا، بال

لمات الم   : فتاحيةال
ثمار ، الامتياز، الاس    .العقار الصنا

  
The concession by mutual consent as only way for the exploitation of the industrial 

real estate in Algeria 
Abstract: 

In order to provide a most appropriate investments climate, many legal instruments 
and measures were taken by the public authorities, However, these  procedures  had  not  
known  the  stability on account the several   amendments  adopted   in the process to access 
to the investment real estate. 

The legislature was driving  to seek  standards  and regulatory measures, which  
determine  the  legal  means to exploit this kind of property ; by cession  or  simple  
concession,  before  determining the system of the concession by mutual consent considered 
as the only way for the exploitation of  the industrial  real  estate.  
Key words: 
Industrial real estate, concession, investment. 
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La concession de gré à gré seul moyen d’exploitation du foncier industriel en Algérie 
 

Résumé : 
En vu d’assurer un climat favorable à la promotion de l’investissement, de nombreuses 

procédures et textes réglementaires ont été adoptés par les pouvoirs publics.  
Néanmoins, ces dispositifs n’ont pas connus de stabilité, vue les différentes 

amendements adoptées dans le cadre de la politique de facilitation opérées dans le processus 
de réforme du système d’accès au foncier industriel, ce qui a amené le législateur à trouver 
des normes et des mesures législatives déterminant les moyens juridiques d’exploitation du 
foncier, soit par la procédure de cession ou de concession simple, avant d’assoir le système 
de la concession de gré à gré considéré comme seul moyen d'exploitation du foncier 
industriel.  
Mots clés: 
Foncier industriel, la concession, l'investissement. 

 مقدمة
شاط الاقتصادي عث الاقتصاد الوط وتحرر ال وإقامة صناعة  ،من أجل إعادة 

ع الصادرات وتخليص الاقتصاد ا من التبعية للمحروقات، تم  جزائري وطنية قادرة ع تنو
ثمار الأجن المباشر  شرعية ال فتحت المجال أمام الاس إصدار مجموعة من النصوص ال

ر المباشر دعمً  عززا للإصلاحات الاقتصادية المجسّ وغ ي مع ا و ل القانو ناسب الش دة، ح ي
ثمار رة الاقتصادية وحرة الاس خاصة  مجال استغلال  ،التوجھ الاقتصادي المب ع ا

افظة العقارة الصناعية  .ا
جزائري  افظة العقارة الصناعية خطى المشرع ا رة  مجال استغلال ا ، خطوات كب

ن ل إ تنازل لغاية  من خلال قوان ن المالية، بداية بمبدأ الامتياز القابل للتحو ثمار وقوان الاس
ا تلك، اعتماد آليات وإجراءات جديدة ا قانون المالية التكمي لسنة  آخر ما . 2015ال أقر
الية التالية جزائري من أجل : يجعنا نطرح الاش ا المشرع ا جديدة ال اعتمد ما الآليات ا

؟  الاستغلال الأمثل للعقار الصنا
صول ع العقار  الية يقت الأمر التعرض للشروط القانونية ل ذه الاش إجابة عن 

ذا النوع من العقارات  )المبحث الأول (الصنا  ي(ثم تحديد نمط استغلال   )المبحث الثا
صول ع العقار الصنا ةالقانوني الشروط :المبحث الأول   ل

ثمار لھ مفهوم ظهر لأول مرة بموجب المرسوم ال(1)الامتياز إنّ  رقم  شر إطار الاس
ثمارالمتعلق  1993أكتوبر  05المؤرخ   12- 93 رقية الاس ص طبي حق يُ ، فهو (2)ب منح ل

اص، رتب حق انتفاع بالعقار محل لمدة زمنية محددة يُ  أو معنوي خاضع للقانون العام أو ا
ثمار ةيُ . الاس ر شروط مع دفع إتاوة ايجارة سنو ُ  ،(3)منح ع أساس دف نظام ھ عرف أنّ كما 

نتمنح الدولة بموجبھ قطعة أرضية لمدة محددة  ثمر مع قصد تحقيق مشروع ، لمس
ر،(4)اقتصادي لقاء دفع أجرة امتياز هيئة والتعم رام أدوات ال  . (5)مع اح
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ثمار الوارد ع العقار بموجب عقد إداري  ر  ،يمنح الامتياز  مجال الاس مرفق بدف
اص لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية ، من طرف إدارة أملاك الدولة شروط معدّ  والأ

اص ن للقانون ا اضع ن ا ن والمعنو الأمر الذي يدفعنا لتحديد الشروط العامة  ،الطبيعي
اصة  )المطلب الأول ( أطراف الامتيازللامتياز المتعلقة أساسا ب ثم نتعرض لبعض شروطھ ا

ثماري ال رضية الأ  لاسيما تلك المتعلقة بالقطعة يان الشرط و  تحوي المشروع الاس  المات
ي( للامتياز   )المطلب الثا

  )أطراف العقد( العامة للامتيازشروط ال: المطلب الأول 
ره من العقود يتطلب عقد الامتياز  عقاده شروطكغ لاسيما تلك المتعلقة  عامة لا

ا صاحبة  الإدارة مانحة الامتيازبأطراف العقد، الذي تحتل فيھ  ا باعتبار مركزا متم
ي أي ) الفرع الأول (العقار ثمر صاحب الامتياز أما الطرف الثا  اشروطفرض عليھ المشرع المس

عض صوصية معروفة تطبيقا للقواعد العامة لكن مع  ي(ا   )الفرع الثا
  شروط متعلقة بالإدارة مانحة الامتياز  :الفرع الأول 

عدّ  ر يمنح الامتياز بموجب عقد  المالية، ه مدير أملاك الدولة بناءً ع تفوض من وز
رط  الإدارة  ش ر الملك الوط محل الامتياز، ف سي لفة ب ن صاحب الامتياز والإدارة الم ب

ها  مجال القانون الإداري لاسيما الاختصاص  .)6(المانحة للامتياز الشروط العامة المتعارف عل
ر المشرع الادارة نتأن  لكن أج ر شروط وفقا للنموذج ن  رفق عقد الامتياز بدف المرفق

ن  ) 8(153 - 09و )7( 152 -09رقم  نالتنفيذي نبالمرسوم   .2009ماي  02المؤرخ
الة يئات معينة حسب ا رخيص بالامتياز من طرف  رخيص ، كما أوجب أن يتم ال ال

عقار سيا علق الأمر  لف بالسياحة إذا  ر الم ر  ، أوبقرار من الوز رخيص بقرار من الوز ال
لف بالص ثمارات الم علق الأ إناعة وترقية الاس ةذا  افظة العقار عقارات ا عد أخذ رأي  ،مر 

ا ر سي لفة ب تص  با العقارات ، أو الوكالة الوطنية الم رخيص بقرار من الوا الم ال
ثمارات وضبط العقار المنصوص  جنة المساعدة ع تحديد الموقع وترقية الاس راح من  باق

ها بالمادة ر  01المؤرخ   04- 08الأمر رقم من  5 عل تم ون  )9(.2008س رخيص كما قد ي ال
راح من المجلس الوط  را باق بقرار من مجلس الوزراء  حالة منح الامتياز عن طرق ال

شأ بموجب المادة  ثمار الم ر الاس   .)10( 2001أوت  20المؤرخ   03- 01الأمر رقم من  18لتطو
صرة   تحَ نِ ، مُ )11( 2015المالية التكمي لسنة بصدور قانون و   منحللوا السلطة ا

عد اس، العقار الاقتصادي  إطار حق الامتياز شارة يوذلك  فاء اجراءات مرنة باس
ركة رقم  .)12(القطاعات المعنية  06المؤرخة   001تبعا لذلك صدرت التعليمة الوزارة المش

صول ع حق الامتياز إ السيد المدير الولائي وكّلت مهمة در  ،2015أوت  اسة طلبات ا
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ثمار لف بالاس ر المديرات المعنية ع مستوى الولاية، الم ش س م  الأخرى ، الذي  ال تل
  .أيام 8بإبداء الرأي  أجل لا يتعدى 

تّ  عد ذلك إ الوا الذي ي را يرسل الملف  ،  الطلب باتخاذ قرار منح الامتياز بال
عد صدور قانون المالية التكمي لسنة  ثم يبلغھ  )13( 2011باعتباره الصيغة الوحيدة 

هاء إجراءات الامضاء مع  م بإ رسل ذات الملف إ مديرة أملاك الدولة ال تل ثمر، و للمس
ر الشروط المذكور أعلاه ثمر لدف   .)14(عقد الامتياز  أجل لا يتجاوز شهرإعداد و   المس

تص عد ذلك يتعّ  افظ العقاري الم ان وجود (قليميا إن ع الم افظة العقارة م الم
شهر عقد الامتياز  أجل ) العقار ابتداء من تارخ ايداعھ أو عند الاقتضاء ، ساعة 48أن 

علل رفض الايداع  نفس الآجال، و كل الأ إ ن مناخ بداء ملاحظات  حوال و إطار تحس
ثمار ذا المجال عدة صدرت  ،الاس تجاوز عمليات اعداد  تحث  مجملها ع عدمعليمات  

ا مدة  جيلها وشهر رقية المرسلة من المديرة العامة  .)15(يوم 15العقود و ام ال كما جاء  أح
فظ العقاري،ن لأملاك يللأملاك الوطنية إ السادة المدراء الولائ ر   ھأنّ  الدولة وا غي أي 

ثماري أو  ة أو  طبيعة المشروع الاس اص المعنو ثمر أو  القانون الأساس للأ صفة المس
راح عد اق ون بموجب قرار جديد من الوا  ي، وجب أن ي ر تق أو قانو غي أخذ رأي و  أي 

ثمار لف بالاس الذي حل محل الوكالة الوطنية  ،)اليامدير الصناعة ح(المدير الولائي الم
ام المادة   .)16( 2015 من قانون المالية التكمي لسنة 48للوساطة والضبط العقاري طبقا لأح

لية والصلاحية  ه السيد المدير العام أنّ كما نوّ  س لهم الأ ن لأملاك الدولة ل المدراء الولائي
رات، بل السيد المدير ا راح مثل تلك التغي لف بإعداد مشارع لاق و الم لولائي للصناعة 

  .)17(القرارات التعديلية للامتياز

ي ثمر صاحب الامتياز  :الفرع الثا   شروط متعلقة بالمس

لية  18المؤرخ   11- 11من القانون رقم  15تنص المادة  الفقرة  تعدل ال) 18( 2011جو
ر  01المؤرخ   04-08من الأمر رقم  03الأو من المادة  تم يمنح الامتياز «  :ع ما ي 2008س

ر  را، عن طرق شروطع أساس دف اصة للدولة  ال عة للأملاك ا ع الأرا التا
ن  وألفائدة المؤسسات والهيئات العمومية  ،المتوفرة ن أو المعنو اص الطبيعي الأ

ثمارة  اص وذلك لاحتياجات مشارع اس ن للقانون ا اضع رام قواعد  مراعاةومع ا اح
ها ر المعمول    .»التعم

اص  وأ منح الامتياز لفائدة المؤسسات والهيئات العموميةيُ طبقا لهذه المادة  الأ
ن  اص وأالطبيعي ن للقانون ا اضع ن ا بمراعاة الشروط العامة  التعاقد  ، لكنالمعنو

لية التعاقد سورا ماليا ومتمتعا بحقوقھ المدنية، و  كأ ون م رط  كماموطنا أكيدا و ش لم 
جزائرة  صاحب الامتياز سية ا ج   .)19(المشرع ا
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ثمار  المجال ر للاستفادة من عقار  إطار الاس رط ع الم الصنا التصرح  ش
ثمار ر الاس للاستفادة ) 20(ي اللامركز ك الوحيد لة  الشباثَّ مَ المُ ، بھ لدى الوكالة الوطنية لتطو

ثمار   .من المزايا المقررة  قانون الاس

ثمار محددة  قائمة معدّ  كما أنّ  تص الأرا الموجهة للاس ة من طرف الوا الم
جنة الولائية المساعدة ع تحديد الموقع وترقية ، اقليميا شورة ع مستوى أمانة ال و م

ثمارات وضبط العقار ولة قانونا  النظر  طلبات الاستفادة، الاس سابقا قبل  و الم
   .التعديلات المقررة

ا للمشروع المزمع إنجازهقدِّ يُ  ثمر مخططاً إجماليًّ شتمل خصوصا ع ، م كذلك المس
ق و  كشف وصفي وتقديري للعملية وبرنامج الاستغلال ل  ِن مبلغ التمو

ّ ل تُبَ خطة تمو
سبة ومبلغ القرو ، الامتياز ة من القانون الأساس بال ض المالية ال يمكن أن تمنح لھ و

اص المعنوة كما يجب تقديم ملف متضمن طلبا مرفقا بدراسة تقنية واقتصادية لدى . للأ
لة    .)21(إقليميامديرة الصناعة والمناجم المؤ

ي اصة للامتياز  :المطلب الثا   الشروط ا

بالعقد الاداري المُعِدّ من طرف إدارة أملاك الدولة، ببعض يتم نظام الامتياز المكرّس 
ا  الشروط المتعلقة بالعقار محل  ه عن با العقود يمكن تحديد اصة تم الشروط ا

ثمار  ي(الشرط الما للامتيازو  )الفرع الأول (الاس   )الفرع الثا

   صة بالقطعة الأرضية محل الامتيازشروط خا :الفرع الأول 

 ،المذكور آنفا 2009ماي  02المؤرخ   152-09من المرسوم التنفيذي رقم  6ادة تنص الم
ع ون العقار محل الامتياز تا اصة للدولة اع وجوب أن ي س ، للأملاك ا ر مخصص ول و غ

ها عة للدولة لتلبية حاجا  قطاعات وواقعة  ، طور التخصيص لفائدة مصا عمومية تا
ررة أو قابلة عمَّ مُ  ناء المشارع ، للتعم ر باست هيئة والتعم و محدد  أدوات ال كما 

ثمارة ها، الاس ب طبيع س ذه القطاعات  ا خارج  ستلزم تمركز    .ال 

ر أنّ  ُ غ ام الامتياز أصناف الأرا الآھ  ث من مجال تطبيق أح الأرا : تيةس
لمنجمية، القطع الأرضية المتواجدة الفلاحية، القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات ا

شآت الكهربائية روقات واستغلالها ومساحات حماية الم  داخل مساحات البحث عن الم
رقية العقارة المستفيدة من إعانة الدولة،و  ة، القطع الأرضية الموجهة لل القطع الأرضية  الغاز

رقية العقارة القطع الأ  الثقافية،و  المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرة رضية الموجهة لل
ل  عند الانجاز الفع ،  تنازل إالتجارة ال تخضع لصيغة منح الامتياز القابل للتحو

شهادة المطابقة ت قانونا  ر الشروط والمث ام دف   .)22(للمشروع طبقا لأح
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ون القطعة الأرضية مُ  ثماري، هيأة مسبقً يجب أن ت ها محلا للمشروع الاس نظرا ا كو
ر ون أدوات التعم ر_ل هيئة والتعم طط التوجيه لل  ال _ ومخطط شغل الأرا  الم

شآت صناعيةو  ،تحدد موقع الأرا ون القطعة ، لا يمكن انجاز أو بناء أي م دون أن ت
ها مخصصة لذلك وفقً  تصةالأرضية المب عل ر المقدمة من المصا الم   .ا لشهادة التعم

ذا الإطا ر أصدرت المديرة العامة للأملاك الوطنية مذكرة موجهة إ المدراء  
ن هاتحّ ، الولائي لية للموقع وتجزئ هيئة ال ن ال وع أساس ، هم ع عدم منح الامتيازات إ ح

ة ومطهّ  ل نزاع لاحقوضعية وا ر أنّ . رة منذ البداية تفاديا ل ھ وقصد السماح بالانطلاق غ
عود السرع للمشارع  مة  الإحياء الفوري للتنمية الاقتصادية للوطن،  ها المسا ال من شأ

تص اقليميا  منح أو عدم منح الامتياز الة إ الوا الم ذه ا حسب ، الفصل  
هيئة   .)23(احتياجات وخصوصيات المشروع رغم عدم اكتمال أشغال ال

رط رام  كما اش ئة واجب اح ن الأخرى المتفرقة المتعلقة بالب عض القوان المشرع  
و ما يفسر ئة والتلوث، و س حماية الب صول ع الرخصة قبل مباشرة أي  مقاي وجوب ا
شاطات المقننة سبة لبعض ال ثمار بال ئة اس ر ع الب ، فضلا عن تقديم دراسة مدى التأث

  .)24(قبل مباشرة أي مشروع

يال   الامتيازخاصة بمقابل شروط : فرع الثا

ام المادة  ر الشروط النموذ  23حسب أح دد للبنود والشروط المطبقة _ من دف الم
ة تمثل المبلغ كان  الامتياز فإنّ _ ع منح الامتياز عن طرق المزاد العل يمنح مقابل إتاوة سنو

المتبع  منحھ وع أساس السعر الافتتا سلوب الأ د حسب دَّ حَ الناجم عن عملية المزاد، تُ 
دّ  د من طرف مصا أملاك الدولة بالنظر إ القيمة التجارة للعقار تماشيا مع السوق الم

رة ذه الأتُ . 25العقارة ا شية أملاك الدولة دفع  ا ومسبقا لدى صندوق مف تاوة سنو
ها كل  تصة اقليميا، يتم تحيي نادا إ ا 11الم   .)26(لسوق العقاري سنة اس

ة يمثل ناتج عملية المزاد  عندما يتم منح الامتياز بالمزاد العل فإنّ  مبلغ الاتاوة السنو
را فإنّ )27(العل ة يجب أن يمثل  ، أما عندما يتم منح الامتياز بال % 5مبلغ الاتاوة السنو

ن الاعتبار عوامل الت ع قييم ونوعية الأرا من القيمة التجارة المستخرجة، مع الأخذ 
شاطات أو مناطق صناعية(المعنية    . )28()مناطق 

ر أنّ  عد صدور قانون المالية لسنة غ ام المادة الذي عدّ _)29( 2015ھ  من الأمر  09ل أح
ر  01المؤرخ   04- 08رقم  تم تصة _  2008س نص ع تحديد مصا أملاك الدولة الم

من القيمة التجارة للقطعة الأرضية محل  1/33ل ال تمثّ  ،ةقليميا الاتاوة الايجارة السنوإ
را   .)30(منح الامتياز الممنوح بصيغة وحيدة و ال
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هيئة القطع الأرضية المنجز فوقه تجدر الاشارة أنّ  ر ملزم بدفع مصارف  ثمر غ ا المس
ثماري محل الامتياز لإنجاز أشغال مهما كان مصدر الأموال المستعملة ، المشروع الاس

هيئة هيئة ،)31(ال عملية ال يتم من خلال الاقتطاع من )32(فتعوض الهيئة العقارة ال قامت 
ثمر ل من طرف مصا أملاك الدولة كما حصَّ وال تُ ، سعر اتاوة الامتياز ال يدفعها المس

  . ذكرنا أعلاه

ي المبحث   نمط استغلال العقار الصنا: الثا

اصة للدولةإنّ استغلال  عة للأملاك ا ر و  العقارات التا الأصول الفائضة أو المتبقية غ
عة للمؤسسات العمومية المستقلة ر المستقلة المُ و  المستغلة، أي الأملاك العقارة التا ة لّ غ

ون بموجب نظام الامتياز، )33(المتوفرة ل إ تنازل  ي ر قابل للتحو و النمط الوحيد و  ،غ
الهم الموجھ لفائدة ثمرن بجميع أش ر أنّ السلطات )المطلب الأول (كمبدأ عام المس ، غ

رقية العقارة ذات  انية التنازل عن الأرا ال تحوي مشارع ال تصة نصت ع إم الم
ناءً  ع التجاري است ي(الطا   )المطلب الثا

ر القابل للتح: المطلب الأول  ل إ تنازل استغلال العقار الصنا عن طرق الامتياز غ و
  .كمبدأ عام

ثمار  ل إ تنازل كآلية للاس ر قابل للتحو جزائري لنظام الامتياز غ ِ المشرع ا
ّ إذا كان تب

ن2008 العقار الصنا أمرًا مسلمًا بھ ابتداء من سنة  ذا الامتياز تأرج ما ب  ، إلا أنّ نمط 
را حاليا )الأول  الفرع( سابقا أسلوب المزاد العل ي الفرع(و ال   ).الثا

  سابقا منح الامتياز بالمزاد العل: الأول  الفرع

يمنح الامتياز «  :ما ي ع) 34(2006أوت  30المؤرخ   11- 06من الأمر رقم  3تنص المادة 
اصة للدولة المتوفرة...بالمزاد العل...  عة للأملاك ا لفائدة المؤسسات  ،عن الأرا التا

اص الطبيعي اص وذلك  نوالهيئات العمومية أو الأ ن للقانون ا اضع ن ا أو المعنو
ة ثمار   .»... لاحتياجات مشارع اس

_  :بموجب ...بالمزاد العل... يرخص بالامتياز «  :من نفس الأمر ع 05كما نصت المادة 
ثمارلائحة من المجلس الوط _ ...قرار من الوا   »..للاس

ذه المواد المذكورة أعلاهيتّ  منح الامتياز كان يتم بالمزاد العل بقرار  أنّ ،  من خلال 
ثمار سبة للمشارع ) 35(من الوا أو بموجب لائحة صادرة عن المجلس الوط للاس بال

ها _ المستفيدة من نظام الاتفاقية  اصة ال من شأ مية ا افظة ع أي المشارع ذات الأ الم
ئة وحماية الموارد الطبيعية وادخار الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة ام الأمر  _الب وفقا لأح

ة ) 36(1مكرر  12و 12لاسيما المواد  03- 01رقم  سديد سعر الاتاوة الايجارة السنو مقابل 
  .الناتجة عن المزاد
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ر  01المؤرخ   04-08أما  ظل الأمر رقم  تم ھ يمنح الامتياز ع أساس فإنّ ، 2008س
ر أعباء عن طرق المزاد العل المفتوح اصة ، دف عة للأملاك ا أو المقيّد ع الأرا التا

رخّ  ة، و ثمار بقرار من  بقرار من الوا أو الامتيازهذا ص للدولة والموجهة لإنجاز مشارع اس
لف  ر الم ثماراتالوز عة لهيئات عندما ، بالصناعة وترقية الاس ون القطعة الأرضية تا ت

ة لفة بالضبط والوساطة العقار   .)37(عمومية م

يمنح الامتياز عن  ، كان2009ماي  02المؤرخ   152-09 إطار المرسوم التنفيذي رقم و
دود يقصد بالمزاد العل المفتوح، عرض الامتياز عن حيث  .)38(طرق المزاد العل المفتوح أو الم

ص طبي أو معنوي يرغب  الاستفادة من الامتياز لإنجاز مشروع طرق  ل  المنافسة ل
ثماري  دود عرض الامتياز عن طرق المنافسة ع أرضية . اس أما المقصود بالمزاد العل الم

ثماري ذي طبيعة محددة مسبقا ثمرون  ،موجهة لمشروع اس شارك فيھ إلا المس والذي لا 
هم ش يلالذين تتوفر ف   .)39(روط التأ

ام المادة    ،2009ماي  02المؤرخ   153-09من المرسوم التنفيذي رقم  15كما جاء  أح
دود عن الأصول المتبقية أنّ  رخيص بالامتياز عن طرق المزاد العل المفتوح أو الم الأصول و  ال

ون بقرار ، الفائضة ها الأرا المتوفرة  المناطق الصناعية ي رقية بما ف لف ب ر الم من الوز
ثمارات راح من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ، الاس   .بناءً ع اق

أبقى ع أسلوب وحيد لمنح الامتياز ع  2011لكن بصدور قانون المالية التكمي لسنة 
اصة للدولة عة للأملاك ا و أس، الأرا التا ثمارة و لوب والموجهة لإنجاز مشارع اس

ثمارات وضبط  جنة المساعدة ع تحديد الموقع وترقية الاس راح من  را بناءً ع اق ال
  .)40(العقار
ي الفرع را حاليا: الثا صرة للوا  منح العقار ( منح الامتياز بال الصلاحيات ا
  )الصنا

الامتياز يتم منح تراخيص ، 2006أوت  30المؤرخ   11- 06بالعودة إ الأمر رقم 
ثمار را بقرار من الوا أو بموجب لائحة صادرة عن المجلس الوط للاس أما  ظل . بال

ر  01المؤرخ   04-08الأمر رقم  تم يرخص منح «  :منھ ع ما ي 06فتنص المادة  2008س
ثمار راح من المجلس الوط للاس را من مجلس الوزراء وباق   .»الامتياز بال

ذا الأ  عدّ   ناءً عن القاعدة العامة مر  را است  إذ أنّ ، منح الامتياز عن طرق ال
عة كان مجلس الوزراء  را ع الأرا التا و الذي يرخص بمنح الامتياز عن طرق ال

اصة للدولة راح من المجلس ، للأملاك ا ثمارة بناءً ع اق والموجهة لإنجاز مشارع اس
ثمار   .الوط للاس
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مية  ة والأ را إلا الأرا ذات الأولو ون قابلة لمنح الامتياز بأسلوب ال كما لا ت
رومةإمع ، الوطنية ها  تنمية المناطق الم م ها لمناصب شغل ومسا فضلا عن تلبية ، حدا

  . )41(الطلب الوط ع السكن
ر أنّ  منھ  15ب المادة ل بموجدَّ الذي عَ  2011ھ بصدور قانون المالية التكمي لسنة غ

المعدلة  الأخرى بموجب قانون المالية لسنة  05لاسيما المادة  04- 08عض مواد الأمر رقم 
را 2013 ل إ تنازل ، أصبح الامتياز لا يمنح إلا عن طرق ال ر قابل للتحو رخيص من وغ ب
جنة المساعدة ع تحديد الموقع وترقية الا  ،الوا راح من  ثمارات وضبط بناءً ع اق س

اصة للدولة والأصول العقارة المتبقية للمؤسسات ، العقار عة للأملاك ا ع الأرا التا
لّ  عة ، ة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالعمومية الم وكذا الأرا التا

شاطات   .)42(للمناطق الصناعية ومناطق ال
ام المادة دَّ عَ )43( 2015بصدور قانون المالية التكمي لسنة و  و كذلك أح الأمر من  05ل 

، حيث منحت للوا سلطة إصدار قرار منح منھ 48بموجب المادة  المذكور أعلاه 04- 08رقم 
را ل إ تنازل  الامتياز بال ر قابل للتحو لف  غ راح من المدير الولائي الم بناءً ع اق
ثمار   .بالاس

ذا الإطار ركة المؤرخة  حددت التعليم،   كيفيات  2015أوت  06ة الوزارة المش
اصة  عة للأملاك ا جديدة المتعلقة بمنح حق الامتياز ع العقارات التا ام ا تطبيق الأح

ة، من خلال قيام الوا بالبتّ  ثمار  طلب الامتياز  للدولة والموجهة إ انجاز مشارع اس
ثمار باتخاذ قرار منح الا  ثمر دون أجل، وإرسال لمشارع الاس را مع تبليغھ إ المس متياز بال

ا موثق الدولة من أجل إعداد عقد الامتياز   .)44(ذات الملف إ مديرة أملاك الدولة باعتبار
عليمة إ ولاّ كما وجّ  لية  جماعات الم ر الداخلية وا هم ھ السيد وز ة يطلب م جمهور ة ا

ادة عن إصدار رُ  عة إجراءات ص من أجل خَ ز ثمرن، العمل ع ضمان متا منح الامتياز للمس
ثمر  اجراءات طلب رخصة البناء  ا، ومرافقة المس إعداد عقود الامتياز ح يتم إصدار

يجة اتخاذ الاجراءات المناسبة ، فضلا عن السهر ع مراقبة مدى تقدم أشغال الانجاز وبالن
امات التعاق رام الال   .)45(دية حالة عدم اح

ي ناءً :المطلب الثا ل الامتياز إ تنازل است انية تحو   إم
ثمار ث المشرع ، بمناسبة تطبيق نظام الامتياز ع العقار الصنا الموجھ للاس إس

ع التجاري من مبدأ عدم القابلية  رقية العقارة ذات الطا جزائري العقارات محل مشارع ال ا
بعاد أي تنازل للأراكما نص ع ) الفرع الأول ( للتنازل  رقية العقارة  اس ر ال الأخرى غ

ثمرالتجارة وال كانت  صدور قبل مُعِدّة ن موضوع قرارات منح امتياز أو تنازل لفائدة المس
عدو  04-08رقم   الأمر م  سَلَّ ُ ي( لم    )الفرع الثا
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ناء مشارع: الفرع الأول  ع التجاري من المبدأ است رقية العقارة ذات الطا   ال
ر  01المؤرخ   04- 08صدور الأمر رقم ذكرنا سابقا أنّھ ب تم المشرع بمبدأ ، جاء 2008س

و  انية التنازل عن القطعة الأ صيغة منح الامتياز دون عام و رضية المنجز فوقها المشروع إم
ثماري، ها بتارخ  الاس ر أنّ المديرة العامة للأملاك الوطنية  مذكرة صادرة ع جوان  20غ

لفة بالعقار، )46(2016 عة للهيئات الم رقية العقارة التجارة التا رت الأرا الموجهة لل ، اعت
ة ل إ سيما الوكالات العقار رقية العقارة قابلة للتحو تنازل،  الولائية أو المؤسسة الوطنية لل

ر  ا وفق صيغة الامتياز غ ر سي ون  رط أن ي ش شر أو تنظي  لأنّھ لا يوجد أي حكم 
ن رقم  ن التنفيذي ل إ تنازل، باعتبار أنّ المرسوم فيما  153- 09و 152- 09القابل للتحو

ذا النوع من الع شاطات يخص  قار، أشارا فقط إ الأرا المتوفرة ع مستوى مناطق ال
ة ثمار   .والموجّهة لمشارع اس

سبة لهذا النوع من العقارات يمكن أن  ذه المذكرة، فإنّ صيغة الامتياز بال إذن حسب 
ها إ تنازل  تا قانونا بموجب شهادة ، يحوّل ف شرطة الإنجاز الفع للمشروع العقاري مث

  .طابقةالم
ذا الاطار، ك ر أنّھ طرحت عدّة استفسارات   ة تجارة مكرسة حالة غ مشارع ترقو

ل إ تنازل  ر قابلة للتحو ا بتارخ ، عقود مشهرة غ ا أو تم تجاوز وال لم تنق مدة انجاز
رك المؤرخ   التكفل ، حيث يتم )47(2016جوان  29شر القرار الوزاري القرار الوزاري المش

ل إ تنازل  الة من خلال إعداد مصا أملاك الدولة عقود امتياز قابلة للتحو هذه ا
ن، عديلية ت ن من مدة اضافية لس ن المعني ن العقار ن المرقي تُدرَج ضمن العقد ) 02(مع تمك

  .)48(التعدي قصد السماح لهم من اتمام مشارعهم
الة العكسية سبة ل ر قابلة أي الم، أما بال عقود منح الامتياز غ ة المكرسة  رقو شارع ال

ل إ تنازل مشهرة شر القرار الوزاري ، للتحو ا بتارخ  عد  أشغال انجاز وال لم ينطلق 
ل  ام المادة الثامنة منھ يجب إقصاء من عملية التحو رك المذكور أعلاه، فإنّھ حسب أح المش

ذا القرارال ل، إ تنازل جميع المشارع شر  ا أي انطلاقة بتارخ  عرف أشغال انجاز   .م 
عليمات إ السادة مدراء أملاك  ذا الإطار  كما قدّمت المديرة العامة لأملاك الوطنية  

ر والسكن ، الدولة للولايات ها من طرف مصا التعم عد إحصا الات  ذه ا بوجوب عرض 
تصة جنة التقنية الولائية الم ل إ تنازل  ،ع ال ا من عملية التحو بعاد وذلك ، قصد اس

بقيام مصا أملاك الدولة برفع دعوى قضائية لإلغاء عقد الامتياز الذي بحوزة المر 
 .)49(العقاري 
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ي ررة قبل صدور الأمر رقم : الفرع الثا   04- 08حالة عقود الامتياز الم
لية  30الوطنية بتارخ  حسمت المذكرة الصادرة عن المديرة العامة للأملاك ، 2009جو

ثمرن وال عرفت مختلف مراحل التقدم المتياز أو الا قرارات منح مسألة  تنازل لفائدة المس
ر مسددة أو قيد التقييم المعدة قبل الفاتح  ر مشهرة أو مبالغ غ جلة غ من عقود ممضية وم

ر  تم بعاد أي تنازل للأرا المعنوذلك ، 2008س ية ح ولو كان قرار الوا من خلال اس
  .11- 06 ظل الأمر رقم  امتخذ

ثمر ون قد دفعها المس تمل أن ي يق ع أتاوى منح  ،أما المبالغ ال من الم س ر ك فتعت
ر  01عد  الامتياز مع الابقاء ع التقييم المعدّ  تم أي لم يتعد سنة كاملة إ غاية (  2007س

ر  تم ر  ا كان التقييم أعدّ ، أما إذ)2008الفاتح س تم عد( 2007قبل الفاتح س مدة سنة  ىأي 
نھ) كاملة ستوجب تحي الة  ذه ا  )50(.  
  خاتمة

ي لعقد الامتياز الوارد ع  ،لاحظنا من خلال التعرض للنظام القانو  العقار الصنا
ر التوجهات الاقتصادية للدولة يجة لتغ رة النصوص القانونية المنظمة للعملية ن ها  ،ك رغبة م

عدّ  ذا النوع من العقارات الذي  ن آليات استغلال  شغالات المطروحة   تحس م الا من أ
ذه السياسة الاقتصادية. ع الساحة الاقتصادية والقانونية ناك ، فلإنجاح  ون  وجب أن ي

ثمارتك يح للاس ي  ها بلادنا لاسيما خاصة أمام الإ ، ييف قانو انات المتعددة ال تزخر  م
افظة العقارة الصناعية لتفاتھ جديّة من السلطات إال رغم ذلك تبقى بحاجة إ ، ا

هيئة حقيقية لهذه القطع الأرضية بوضع حدّ ، العليا ي والمتاجرة للتعدّ  من خلال وضع آليات 
  :التالية يجب العمل ع محاولة تطبيق النقاطلذلك . نوع من العقاراتهذا ال

عملية جرد واسعة .1  .جدية من المصا المعنية لهذا النوع من العقاراتو  القيام 
لفة  .2 م  الهيئات الإدارة الم التقليص من آجال عملية منح الامتياز والتقليل من الت

ر العقار الصنا سي ن .( وضيح مراكز اتخاذ القرارما يؤدي إ ت، ب ع و ما تم أخذه  و
ثمار رقية الاس جديد المتعلق ب ،  انتظار صدور 2016الصادر سنة  الاعتبار  القانون ا

 ). النصوص التنظيمية لھ
ون للأجهزة المنظمة لعملية استغلال العقار الموجھ  .3 شري الم ثمار  العنصر ال الاس

ثمار جّ للقضاء ع ال، للاس ر فرص عقليات الم اباة، من خلال توف روقراطية والم عة لداء الب
ن بالمهمة  لف ن الم ن المستمر للموظف و ية لشرح النصوص القانونية (الت و دورات ت

ها إن وجدت نات الواردة عل وعدم الاكتفاء بتعليمات ومذكرات ) ومختلف التعديلات والتحي
ر من الأحيان ج ال تحتا، من المديرات المركزة  . الأخرى إ شرح وتوضيح كث
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  :الهوامش
نا )1( ون محلھ، الامتياز المقصود  اصة للدولة والأصول العقارة المتبقية  و الذي ي عة للأملاك ا الأرا التا

عة  ر المستقلة للمؤسسات العمومية التا لة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية المستقلّة وغ ، الاقتصاديةالم
شاطات عة للمناطق الصناعية ومناطق ال   .وكذا الأرا التا

شر رقم  )2( ثمار1993أكتوبر  05مؤرخ   12- 93مرسوم  رقية الاس الصادر ، 64عدد  ردة رسميةج ،، يتعلق ب
ر  2001أوت  20المؤرخ   03-01مل بموجب الأمر رقم ، 1993اكتوبر  10بتارخ  ثمارالمتعلق بتطو ردة ج، الاس
ردة ج، 2006يوليو  15المؤرخ   08- 06المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 2001أوت  22بتارخ  الصادر، 47عدد  رسمية
لية  19بتارخ  الصادر ،47عدد  رسمية المتعلق  2016أوت  03المؤرخ   09-16والمل بموجب الأمر رقم  2006جو

ثمار رقية الاس   .2016أوت  03الصادر بتارخ  46عدد  ردة رسميةج، ب
ق بالم )3( ر الشروط النموذ الم دد لشروط وكيفيات ، 2009ماي  02المؤرخ   152-09رسوم التنفيذي رقم دف الم

ثمارةالارا منح الامتياز ع  اصة للدولة والموجهة لإنجاز مشارع اس عة للأملاك ا ، 27عدد  ردة رسميةج، التا
  .2009ماي  06بتارخ الصادر 

جزائر، أعمر يحياوي، )4( ومھ، ا لية، دار  جماعات الم عة للدولة وا اصة التا   .138، ص 2001الوج  الأموال ا
ذا المع راجع )5( جزائر،، مخلوف بوجردة:   ومھ، ا ، دار    .69، ص 2006العقار الصنا
ر أنّ   ن مفهوم الامتياز  غ ثمار طار إھ يجب التمي ب يم المذكورة مثلا ) موضوع الدراسة (الاس ره من المفا  :عن غ

ي إطار  بع الدين  أي  فيھ الامتياز عدالذي القانون المد ن مراعاة منھ لصفتھ وذلك بت ا القانون لدين مع ة يقر أولو
ن ر  26المؤرخ   58-75 من الأمر رقم 1001إ  982المواد من انظر  .يد كان وكذا التقدم ع بقية الدائن تم  1975س

ي،  ر 30الصادر بتارخ ، 78عدد  ردة رسميةجالمتضمن القانون المد تم   .، معدل ومتمم1975 س
  :ھعرّفھ الدكتور سليمان محمد الطمّاوي أنّ .  إطار ضبط المرافق الاقتصادية أما

م فردا كان أو شركة بمقتضاه وع «     مسؤوليتھ، إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلالھ مقابل عقد إداري يتو المل
ر المرافق العامة فضلا عن الشروط ال  ن، مع خضوعھ للقواعد الأساسية الضابطة لس ا من المنتفع رسوم يتقاضا

ها عقد الامتياز   : نقلا عن »تضمن
لية  -    ن الادارة الم ر العلاقة ب اص، الأكاديمية العربية عمار بوضياف، عقد الامتياز ودوره  تطو والقطاع ا

قوق والعلوم السياسية، قسم الدراسات العليا،  كما  .04دون سنة، ص محاضرات، المفتوحة بالدانمارك، كلية ا
جزائر أنّ  لف بموجبھ «  :ھعرفھ جانب من الفقھ  ا ر المرافق العمومية ت سي الدولة ( الإدارة المانحة وسيلة من وسائل 

ر ) أو الولاية أو البلدية سي س صاحب الامتياز، ب اص  ا من القانون العام أو من القانون ا صا طبيعيا أو معنو
شاط _ التنظيم الاداري (ناصر لباد، الوج  القانون الإداري  :راجع. »واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة  ال

جزائر،،الطبعة الأ )الاداري  ، لباد، ا   .212و 211، ص2006و
ر  القانون العقاري  )6( اصة عن طرق الامتياز، مذكرة ماجست كلية ، أحمد جبوري، استغلال الأملاك الوطنية ا

قوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،  .92، ص 2011ا
 .، مرجع سابق2009ماي  02ؤرخ  م 152-09رسوم تنفيذي رقم م )7(
حدد شروط وكيفيات منح الامتياز ع الأصول المتبقية ي، 2009ماي  02ؤرخ  م 153- 09رسوم تنفيذي رقم م )8(

عة للمؤسسات العمومية  لة والأصول الفائضة التا ر المستقلة الم عة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ التا
ا ر سي  .2009ماي  06الصادر بتارخ ، 27عدد  ردة رسميةج، الاقتصادية و

ر  01ؤرخ  م 04- 08أمر رقم  )9( تم عة للأملاك 2008س ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز ع الأرا التا
ة، جردة رسمية عدد  ثمار اصة للدولة والموجهة لإنجاز مشارع اس ر  03الصادر بتارخ  49ا تم  .2008س

ل حق الانتفاع الدائم إ امتياز  ظل القانون  )10( وم03- 10حكيمة كحيل، تحو جزائر،، دار   .223، ص 2013ھ، ا
 Voir aussi : Ahmed Rahmani , Droit des biens publics,( propriété publique , domaine national, expropriation 
pour cause d’utilité publique) , ITCIS Edition, Algérie, 2015,p 138. 
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 ،40عدد  ردة رسميةج، 2015المالية التكمي لسنة تضمن قانون ي، 2015يوليو  23مؤرخ   01-15أمر رقم  )11(
لية  23الصادر بتارخ    .2015جو

لية )12( جماعات الم عليمة وزارة الداخلية وا ن ورؤساء _ راجع  موجهة للسيدات والسادة الولاة بالاتصال بالولاة المنتدب
ر 10 المؤرخة  2144رقم _ المجالس الشعبية البلديةرؤساء و  الدوائر تم ثمار  2015 س عاش الاس بخصوص ا

  .الاقتصادي
، 40عدد  ردة رسميةج، 2011تضمن قانون المالية التكمي لسنة ، ي2011يوليو  18مؤرخ   11-11قانون رقم  )13(

لية  20الصادر بتارخ    .2011جو
(14) - Voir : instruction interministérielle Nº 001 du 06 aout 2015 portant modalités de mise en œuvre des 
nouvelles dispositions relatives à la concession des biens immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat 
destinés à la réalisation de projets d’investissements (Ministre de l’intérieur et des collectivités locales/ 
ministre des finances / ministre de l’industrie). 
(15) _ Voir : note de la direction générale du domaine national nº 00417 du 14 janvier 2015 relative à 
l’amélioration du climat de l’investissement. 

 .، مرجع سابق2015يوليو  23ؤرخ  م 01- 15أمر رقم  )16(
(17) _ Voir : Télégramme Nº114 DU 11 FEV 2016, expédie par Ministère des Finances_ Direction Général du 
Domaine National destiné au Directeurs des Domaines (toute wilayas), les Inspecteurs Régionaux des 
Domaines et de la Conservation Foncière (toute régions), les Directeurs de la Conservation foncière (toute 
wilayas).  

 .، مرجع سابق2011يوليو  18ؤرخ  م 11-11قانون رقم  )18(
  .93أحمد جبوري، مرجع سابق، ص  )19(
ثمار أ اللامركزي الشباك الوحيد  إنّ  )20( ر الاس شمل إ ، ع المستوى الم ئو جزء من الوكالة الوطنية لتطو

ثمار جانب إطارات من الوكالة ممث الادارات ال تتدخل ر أنّ  . عملية الاس  03المؤرخ   09-16ھ بصدور الأمر رقم غ
ثمار 2016أوت  رقية الاس ثمار أربعة مراكز تضم مجموع المصا فإنّ  ،المتعلق ب رقية الاس شأ لدى الوكالة الوطنية ل ھ ي

ثمارة و  دمات الضرورة لإنجاز المشارع الاس لة لتقديم ا ر ( المؤ سي يفاء الاجراءات، مركز  المزايا، مركز اس
رقية الاقليمية شاء المؤسسات، مركز ال ھ لم يذكر الشباك الوحيد فالملاحظ إذن أنّ . منھ 27المادة ) مركز الدعم لإ

جديد بمثابة شهادة الوفاة لهذا الشباك فنقول أنّ ، جهزة الوكالةأضمن  اللامركزي  ذا رغم ما جاءت بھ . ذا القانون ا
ب المراكز المذكورة  اللامركزي من نفس القانون ال تنص ع استمرار العمل بالشباك الوحيد  36 المادة لغاية تنص
  .سابقا

(21)  Voir : - instruction interministérielle Nº 001 du 06 aout 2015, op.cit.  
ر  01المؤرخ   04- 08الأمر رقم من  02راجع المادة  )22( تم  10-14الأمر رقم من  61، المعدلة بموجب المادة 2008س

ر 30المؤرخ   سم ر  31، الصادر بتارخ 78عدد  ردة رسميةج، 2015، المتضمن قانون المالية لسنة 2014 د سم د
2014. 

ددة لشروط وكيفيات ، 2009 جوان 30 المؤرخة  07875مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  :نظر أيضاا الم
اصة للدولة عة للأملاك ا ثمار، منح الامتياز ع الأرا التا عة للمؤسسات و  والموجهة للاس الأصول المتبقية التا

لة عة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأجزاء المتوفرة ع مستوى المناطق ، العمومية الم والأصول الفائضة التا
  .الصناعية

بخلق فضاءات جديدة  ةتعلقالم 2014ماي  12ؤرخة  الم 04979مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم : نظرا )23(
ثمار   .مهيئة موجهة للاس

يل المثال القانون رقم  )24(  ، الصادر60عدد  ردة رسميةجالمتعلق بالمياه،  2005أوت  04 المؤرخ  12-05راجع ع س
ر  04  تم ا من القانون رقم  149، والمواد 2005س عد لية  03المؤرخ   10-01وما  ، المتضمن قانون 2001جو

لية  04، الصادر  35عدد  ردة رسميةجالمناجم،   .2001جو
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ة ةتعلقالم 2009أكتوبر  07 المؤرخة  010646مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم : راجع )25( سو  شروط 
ع  يل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطا ازة ع س الأملاك الم

  .الصنا والتجاري 
ق بالم 23المادة  )26( ر الشروط النموذ الم  ، مرجع سابق2009ماي  02المؤرخ   152-09رسوم التنفيذي رقم من دف

رات وتقييمات أملاك ھ يوجد بللإشارة فإنّ .  ة ا ع لمص مديرة أملاك الدولة الولائية مكتب للدراسات والتحليل تا
ة بالاعتماد ع شوكة الأسعار المستخلصة من الدراسة السداسية ، الدولة يقوم بتحليل السوق العقاري بصفة دور

ددة ت رغم ذلك فإنّ لكن ، )أشهر 06كل ستة ( ة الم اب الامتيازمبالغ الاتاوة السنو ، ون موضوع طعون من طرف أ
رون أنّ  عت ثمار الذين  عة الاس ر ومتا يئات تأط ن اَ بَ ذه المبالغ مُ  وح من  ن العمومي ل عائق للمتعامل ش ها و لغ ف

واص   .وا
الة    ية بإدخال تخفيضات مهمة وح بالدينار الرمزي حسب ا مدة (تبعا لذلك اتخذت الدولة إجراءات تحف

ذا). مدة الاستغلال -الانجاز  2012مارس  20 المؤرخة  02993مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم : راجع  
ع ةتعلقالم ثماربمنح الامتياز ع الأملاك العقارة التا   .ة للدولة الموجهة للاس

  .،مرجع سابق2009ماي  02المؤرخ   152-09رسوم التنفيذي رقم من الم 15المادة  )27(
شور رقم  )28( ازة  2009وت أ 12مؤرخ   002م صادر عن وزارة المالية يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأملاك الم

يل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية  ع الصنا والتجاري ع س   .الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطا
ر 30ؤرخ  م 10- 14أمر رقم  )29( سم  .مرجع سابق ،2014 د
ر 30المؤرخ   10-14الأمر رقم من  62المادة  )30( سم   .نفس المرجع السابق ،2014 د
  .مرجع سابق، 2014ماي  12ؤرخة  الم 04979مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  )31(
يئات عمومية اقتصادية، عندما تحتوي المنطقة الصناعية مثلا : يقصد بالهيئة العقارة المهيئة للعقار الصنا )32(

عة لوزارات مختلفة شاطات ذات منفعة وطنية ومتنوعة تا شاطات ذات منفعة محلية أو  كما قد تُهيئ المناطق ، ع 
عة لسلطة رئاسة  الصناعية عن طرق مؤسسات اقتصادية عندما شاطات ذات منفعة وطنية خاصة وتا تحتوي ع 

شاطات ذات تُ . واحدة شأ بموجب قانون عندما تحتوي المنطقة الصناعية ع  هيئ كذلك عن طرق وحدة متخصصة ت
روقات ال  قطاع الم و ا عة لمؤسسة واحدة كما   12مرجع سابق، ص ، مخلوف بوجردة: نظرا. منفعة وطنية تا

  .13و
عرفة المقصود بالأصول لم. مرجع سابق، 2009ماي  02المؤرخ   153-09رسوم التنفيذي رقم المادة الثانية من الم )33(

  .، مرجع سابق2009ماي  02المؤرخ   153- 09من المرسوم التنفيذي رقم  3الفائضة راجع المادة 
عة للأملاك والتنازل  الامتيازحدد شروط وكيفيات منح ي 2006أوت  30مؤرخ   11- 06أمر رقم  )34( عن الأرا التا

ثمارة اصة للدولة والموجهة لإنجاز مشارع اس المل بموجب  .2006أوت  30الصادر بتارخ  53عدد  ردة رسميةج، ا
ر  01المؤرخ   04- 08الأمر رقم  تم   .2008س

ثمار بموجب المادة  )35( شاء المجلس الوط للاس ذه . 2001أوت  20المؤرخ   03-01الأمر رقم من  18تم إ ر   ش
ثمار  ھ رغم أنّ أنّ  النقطة رقية الاس جديد المتعلق ب ام القانون ا ر صراحة  أح ش جزائري لم  - 16الأمر رقم (المشرع ا

ثمار) 2016أوت  03المؤرخ   09 امس المتعلق بأجهزة الاس ثمار ع  ،خاصة  الفصل ا إ المجلس الوط للاس
عض المواد أنّ ، إلا أنّ 03-01عكس الأمر رقم  شف من خلال  س بقى عليھ كجهاز أساس  عملية أه بل ؤ ھ لم يتم إلغاھ 

ثمار ومنح الموافقة يظهر ذلك من خلال المواد   .18، 17، 14: الاس
ي للعقار الصنا   )36( قوق، حنان سميحة خوادجية، النظام القانو جزائر، رسالة دكتوراه  القانون، كلية ا ا

  .138و 137، ص 1،2015جامعة قسنطينة 
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نراجع الماد )37( ر  01المؤرخ   04-08 الأمر رقممن  05و 03 ت تم لة ذه المواد معدّ  للإشارة أنّ . مرجع سابق ،2008س
 26المؤرخ   12-12من القانون رقم  34ثم بموجب المادة  المذكور سابقا 2011 التكمي لسنة بموجب قانون المالية

ر  سم ر  30الصادر بتارخ  ،72عدد  ردة رسميةج، 2013المتضمن قانون المالية لسنة  2012د سم   .2012د
  .مرجع سابق، 2009ماي  02المؤرخ   152- 09رسوم التنفيذي رقم المالمادة الأو من  )38(
نا أنّھ قد  .، مرجع سابق2009ماي  02المؤرخ   152-09رسوم التنفيذي رقم المالمادة الثانية والثالثة من  )39( ر  ش

ر أنّ المشرع  ثمر  اجراءات المزايدة  حالة وجود خروقات قانونية يلاحظها، غ ذا يحدث أن يطعن المس لم يو  
ثمر الطعن  إجراءات المزايدة رخيص بإجراء المزايدة، أو  الأمر الطرقة ال من خلالها يمكن للمس ، أو  قرار ال

رم من مصا إدارة أملاك الدولة عد العقد الم ذه الإجراءات  فهل يفهم من ذلك أنّ . فيما  جزائري جعل من  المشرع ا
 ّ ر قابلة للطعن القضائي أم أ الطعن رسو المزاد يمكن  قرار من المنطقي فإنّ و  ها تخضع للقواعد العامة،إجراءات غ

ن أنّ  و عقد تنفيذي لقرار ضده  حالة عدم شرعيتھ،  ح رسو المزاد ففي حالة إلغاء  العقد المتضمن إبرام الامتياز 
  .رسو يل معھ العقد تلقائيا قرار

جنة بموجب  )40( ذه ال شاء  جنة ، 2007ابرل  23المؤرخ   120-07رسوم التنفيذي رقم المتم إ يتضمن تنظيم 
االمساعدة ع ر ها وس شكيل ثمارات وضبط العقار و الصادر ، 27عدد  ردة رسميةج ، تحديد الموقع وترقية الاس

  .2007ابرل  25بتارخ 
ر  01المؤرخ   04- 08الأمر رقم من  07نظر المادة ا )41( تم ذه المادة ملغاة بموجب  للإشارة أنّ . ، مرجع سابق2008س

  .2011 التكمي لسنة قانون الماليةمن  16المادة 
ر  26المؤرخ   12- 12قانون رقم من ال 34المادة  )42( سم   .، مرجع سابق2012د
  .، مرجع سابق2015يوليو  23ؤرخ  م 01- 15مر رقم أ )43(

(44) Voir : instruction interministérielle Nº 001 du 06 aout 2015,op.cit. 
ع   لفة بدراسة وضعية تقدم المشار جنة ولائية م شاء ع مستوى كل ولاية  ذه التعليمة الوزارة يتم ا ام  تطبيقا لأح

رأسها الوا تضم كل  ثمارة ي رمن الاس الهندسة المعمارة والبناء ومدير الصناعة والمناجم ومدير أملاك و  مدير التعم
فظ العقاري، كما  ها  أشغالهاالدولة ومدير ا ص من شأنھ مساعد ها استدعاء أي  جنة  .يمك ذه ال عقد 

ثمار المعتمدة ومرة كل شهر لتقديم إبصفة  ع الاس ها مرة كل أسبوع لدراسة وضعية تقدم مشار لزامية اجتماعا
ثمار  الولاية جنة الم 2015اكتوبر  08المؤرخ   3541القرار رقم  مثلا( حصيلة عامة عن وضع الاس شاء  تضمن إ

رة ثمار المعتمدة، صادر عن وا ولاية البو لفة بدراسة وضعية تقدم مشارع الاس   ).ولائية م
لية رقم  )45( جماعات الم ر  10بتارخ  2144عليمة وزارة الداخلية وا تم  .، مرجع سابق2015س
ر ا  امات المذكورة  دف ل المستفيد من الامتياز بالال عقد الامتياز، تقوم إدارة أملاك قد يحدث أن يُخِّ لشروط المرفق 

جهات القضائية الة باتخاذ إجراءات إسقاط حق الامتياز أمام ا ذه ا ضا  ،الدولة   عو مع دفعها للمستفيد 
ثمار ثمر ع القطعة الأرضية محل الاس تملة ال يمكن أن أضافها المس عنوان فائض القيمة الم ر أنّ . مستحقا  ھ لا غ

ها مع الاشعار بالاستلامإيتم المبادرة بالإجراءات القضائية قبل توجيھ  ، فإذا عذارن لصاحب الامتياز برسالة مو عل
ّ  بقيت تصة من أجل اسقاط الامتيازرغم ذلك دون جدوى يتم ال جهات القضائية الم ب ، جوء إ ا كما لا يمكن 

ر  ثمر حالة القوة القا ت المس ر الأعباء، و الامتياز إذا أث ددة  دف ة  عدم إنجاز المشروع  الآجال والشروط الم
ا القضاء ذا المع انظر (.مسألة قانونية مادية يقدر  ).100مرجع سابق، ص ، مخلوف بوجردة:  

إطار  المتضمنة شهر عقود تدخل  2016 وانج 20 المؤرخة  07007المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم مذكرة  )46(
لفة بالعقار عة لهيئات م رقية العقارة التجارة تخص أرا تا  .عمليات ال

رك مؤرخ   )47( عة للأملاك 2016جوان  29قرار وزاري مش ، يحدد شروط وكيفيات التكفل بالامتياز ع الأرا التا
ع التجاري الممن رقية العقارة ذات الطا اصة للدولة الموجهة لإنجاز مشارع ال شر المرسوم التنفيذي رقم ا وح قبل 
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ة الأوعية بكيفي ةتعلقالم، 2017 فيفري  06ؤرخة  الم 01261مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  )48( سو ة 
ة  صصة لإنجاز مشارع ترقو ر  01المؤرخ   04- 08رقم  تجارة  إطار الأمرالعقارة الم تم   .المعدل والمتمم 2008س

 .، نفس المرجع السابق2017 فيفري  06ؤرخة  الم 01261مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  )49(
 .، مرجع سابق2009 جوان 30 المؤرخة  07875مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  )50(

 
 


